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 الملخص:

ا من أهم القضايا الشائكة التي تؤثر في عديد من المسائل النظرية ولها جوانب عديدة متشعبة في علوم مختلفة وحتى تصورها  العلة ومافيه رائحته
هذه المسألة  وتصويرها لم تسلم من شائبة الاختلاف، ومن المسائل الأصولية المهمة المتأثرة بهذه القضية مسألة إفادة الأمر التكرار، وممن تكلم في 

  في إثراء وتوسعتها أكثر القاضيان عبد الجبار الهمذاني وأبو الحسين البصري، ودراسة وتأصيل ما أدليا به من دقيق الأنظار وفق القواعد وشارك  
إثراء اللغوية عندهما  أو  لل  الفلسفية  التكرار.  الحسين، الأمر،  أبو  القاضي  الجبار،  القاضي عبد  الشرط،  العلة،  القياس،  المفتاحية:  نظر  الكلمات 

 الأصولي وتأصيله وفقا لقواعد نظرية متبعة بغية بناء فروع أصولية أخرى متأثرة بهذا الأصل.
abstract: 

The cause and what it smells like are among the most important thorny issues that affect many theoretical issues 

and have many complex aspects in different sciences, and even their conception and depiction have not been 

spared from the blemish of difference. Among the important fundamental issues affected by this issue is the issue 

of the benefit of the matter of repetition. Among those who spoke about this issue and participated in enriching 

and expanding it the most were the two judges Abdul-Jabbar Al-Hamadhani and Abu Al-Hussein Al-Basri 

Studying and establishing the accuracy of their views according to philosophical or linguistic rules enriches the 

fundamentalist view and establishing it according to theoretical rules followed with the aim of building other 

fundamentalist branches influenced by this origin.Keywords: analogy, cause, condition, Judge Abdul Jabbar, 

Judge Abu Al-Hussein, command, repetition. 

 المقدمة
ت الله  الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين، ولي عباده المصلحين، وصلى على نبينا محمد وعلى أبويه الكريمين إبراهيم وإسماعيل صلوا

من    وسلامه عليهم وعلى آلهم أجمعين.فمن أهم القضايا في أصول الفقه وكذلك الحال في الفلسفة والمنطق هو قضية الشرط والعلة والسبب، ولكل
أرباب هذه الصناعات اصطلاح خاص في تتبع هذه المصطلحات وإنتاج المعارف وبناء المفاهيم وفقها، وممن لهم رسوخ وتقدم في فنون متعددة  
المفاهيم   المصطلحات وبناء  في استعمال هذه  فلهما عناية خاصة وتدقيق  البصري،  الحسين  أبي  الهمذاني والقاضي  الجبار  القضاة عبد  قاضي 
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بغية الوصول  والاستدلال عليها، ومن أمثلة هذا الاستعمال قياس العلة على الشرط في مسألة تكرار الأمر، ودراسة هذه الجزئية حرية بالبحث والتنقيب  
 إلى التحقيق الأتم في المسائل النظرية التي تؤثر في غيرها وتتأثر بها.

 موضوع البحث:
ا في موضوع المسألة بُحث قديما بل خص بالتناول وما نحن بصدده هو الإثراء المعرفي الواقع عند القاضيين في الرد على المخالفين مع توافقهم

 الرأي في الإطار العام للمسألة. 
 منهج البحث:

جاء   نستخدم المنهج الاستقرائي والتحليلي في تناول المادة العلمية من إيراد أصل الاشكال ثم تناول طريق كل من القاضيين في معالجته ثم من
 بعدهما من تناول الموضوع وبنى على منهجهما.هيكلية البحث: ينقسم البحث إلى مبحثين وأربع مطالب:المبحث الأول: ترجمة موجزة للقاضيين: 

المبحث الثاني: الدليل المبحوث عند   المطلب الثاني: القاضي أبو الحسين البصري   وينقسم إلى مطلبين:المطلب الأول: القاضي عبد الجبار الهمذاني
قة البصري المطلب الثاني: طري القاضيين والاستدراك الواقع بينهما:المطلب الأول: ذكر الدليل مع طريقة القاضي عبد الجبار في دفعه ورد البصري 

 والرازي في دفع الدليل واعتراض القرافي الأصفهاني عليهما.الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج. 
 المبحث الأول: ترجمة موجزة للقاضيين: وينقسم إلى مطلبين:

 المطلب الأول: القاضي عبد الجبار 
الشافعي    أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني الأسد اباذيبن  الجبار  عبد  هو:    للقاضي عبد الجبارنذكر في هذا المطلب ترجمة موجزة  

م(  وتعقبه 969،)(1)   359المعتزلي، قاضي القضاة، أبو الحسن،ولادته: لم تتحدث مصادر ترجمته سنة ولادته إلا صاحب هدية العارفين بسنة:  
رى  على هذا التاريخ عبد الكريم عثمان اعتمادا على ماذكر من ترجمة القاضي أنه عمر طويلا إلى تسعين سنة أو أكثر وأيضا على عدة قرائن أخ

.ولا خلاف في مسقط رأسه مدينة همذان ومنطقة أسد آباد الواقعة قرب المدينة،  (2)من الهجرة  325- 320مارجح لديه أن يخمن ولادة القاضي بين  
نسبه: لم يكن الرجل عربيا بل يجوز    وأما الهمدان بالدال والذال فلا فرق بينهما حولت الذال  إلى الدال للتخفيف فقط وهمدان مدينة تأريخية المعروفة

هـ(  415أن يكون أصله فارسيا .....أو غيرها. وفاته: عاش الرجل تسعين سنة ثم توفي مدينة الري بإيران الحالي وذلك في شهر ذي القعدة  سنة)
، وتعقبه على هذا التاريخ  (4)   359، لم يحدد مصادر ترجمته سنة ولادته إلا صاحب هدية العارفين بسنة:  (3)هـ(  416م( وقيل )1025الموافق لـ) 

  عبد الكريم عثمان اعتمادا على ماذكر من ترجمة القاضي أنه عمر طويلا إلى تسعين سنة أو أكثر وأيضا على عدة قرائن أخرى مارجح لديه أن 
.وبدأ القاضي حياته العلمية وطلبه للعلم الشرعي مبكرا، ونشأ أول تنشئته على مذهب الأشعرية (5)من الهجرة  325- 320يخمن ولادة القاضي بين  

د الله البصري  ثم بعد انتقاله إلى البصرة ومناظرة معتزليها انتقل إلى مذهب المعتزلة وأقام وقرأ عند: أبي إسحاق إبراهيم بن عياش وأيضا عند أبي عب
 . (6)وانتشر مؤلفاتهأقام طويلا وأخذ منه وذاع صيته  

 شيوخ قاضي القضاة: 
 قاضي القضاة مع اشتهاره بالكلام وغوصه فيه إلا أن له مشاركة في الفقه والحديث، فمن أبرز شيوخه، منهم:

 .(7) أبو عبد الله الحسين بن علي البصري  -
 .(8)أبو إسحاق إبراهيم بن عياش البصري، وهو أول شيخ درس عليه قاضي القضاة أولا كما صرح به -
 . (9) أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان الهروي  -

 تلامذة قاضي القضاة: 
  يعتبر قاضي القضاة من أحد شيوخ المعتزلة إن لم يكن أولهم في رأس طبقة الحادي عشر من طبقات المعتزلة، ونظرا لنشاطه العلمي سواء كان 

 مايؤلفه أو يمليه أو مايدرسه، وكثر طلابه سواء الذين أخذوا منه الكلام أو الحديث أو غيرهما من علوم، ومنهم على سبيل المثال:
 .(10)علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى -
 .(11) أبو الحسين محمد بن علي البصري  -
 .(12)أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني -
 .(13) أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري  -

 مؤلفات قاضي القضاة: 
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جم أو عرف قاضي القضاة بكثرة التأليف والإملاء في فنون كثيرة ولكن الأغلب ووافر الحظ كان للكلام، ومن أراد التوسع أو الإحاطة فكتب الترا
 الدراسات المستفيضة حول القاضي قد يفي بغرضه، ولضيق المقام نذكر بعضا منها: 

 النهاية   -
 العمد -
 شرح العمد -

 وهي في عداد المفقود إلا اللهم مانقل في الكتب الأصول نقولا أو نسبة. (14) ألف قاضي القضاة هذه الثلاثة في أصول الفقه
 ، (16): وهو من الكتب التي أملاه قاضي القضاة(15) المغني في أبواب التوحيد والعدل -
 .(17)شرح الأصول الخمسة: وهذا الكتاب أيضا من الكتب التي أملاه قاضي القضاة -
 .(18) المحيط بالتكليف -
 . (19)الأمالي الحديثية -
 .(20) تثبيت دلائل النبوة -

 وكما سبق غرضنا في هذا المقام الاختصار قدر الإمكان، لذا لم نستوعب كافة كتب القاضي أو أكثرها. 
 المطلب الثاني: القاضي أبو الحسين البصري

قة  هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي المتكلم، المعروف بأبي الحسين، من طبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة، وأصحاب هذه الطب
 ( 22)كتب التراجم لم ينقل لنا سنة ولادة أو نشأة القاضي، وبعض الباحثين(21) تعتبر من تلامذة قاضي القضاة عبد الجبار، ويوصف أتباعه بالحسينية

سنة أو    106!، ويكون عمر القاضي حينئذ مابين  (23)خمن أنه مابين ثلاثين وأربعين من قرن الرابع الهجري بقرينة أنه ورد في ترجمته أنه "شاخ"
لا ست وتسعون سنة.وهذا الذي أتى به الباحث غريب جدا!!! كيف تعلق بلفظ )شاخ( وأن المراد منه معنى كبر ثم خمن عمر القاضي بهذه الأوهام  

  980سنة ولادة القاضي بأواخر القرن التاسع الميلادي تحديدا قبل   (David Thomas)الظنون حتى إلى ماخمن؟؟!وخمن المستشرق ديفيد توماس  
، وهذا مبني على ماثبت من تاريخ  (24)هجري   395ميلادي /   1004الهجري بناء على أن القاضي أخذ كتاب الطبيعة للأرسطو سنة    370الميلادي /

 ، وهذا أقرب للصحة من الأول.ذكر المترجمون للقاضي شيوخا قليلين منهم:(25)الهجري  395فراغ نسخ الكتاب والتعليق عليها في صفر سنة  
 .(26)قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني المعتزلي -
 .(27)أبو الحسين طاهر بن لبوءة البزار البصري  -
 . (28)أبو بكر هلال بن محمد بن محمد البصري  -
وأن القاضي وابن السمح ألفا باشتراك )شرح السماع الطبيعي( وهو شرح لكتاب    (30) في تحليلاته  S.M.Stern، ذكره  (29) أبو علي الحسن بن السمح -

 .(31) )الطبيعة( لأرسطو
 . (32)أبو الفرج عبد الله بن الطيب  -

 وأما الطلبة والتلاميذ الذين أخذوا عن القاضي: 
 (33)أبو علي محمد بن أحمد بن عبد الله المعتزلي. -
 .(35) ، وجوز المستشرق جورج المقدسي أن يكون هو: ابنا لأبي عبد الله التبان المتكلم(34)أبو القاسم بن التبان -
، واعترض محققوا أحد كتبه أن تلمذة ابن الملاحمي على القاضي موهوم لأنه عاش في القرن السادس والقاضي  (36) محمود بن محمد الملاحمي -

 (37) في الخامس الهجري.
 (38)أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان. -
 (39) أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري. -

 وأما كتب القاضي ومؤلفاته:
 ألف القاضي تأليفات كثيرة منها:

 .(40) غرر الأدلة •
 .(41) تصفح الأدلة •
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 . (42)شرح العمد  •
 .(43)شرح الأصول الخمسة  •
 . (44) المعتمد في أصول الفقه •
 . (45) القياس الشرعي •
 .(46)نقض الشافي في الإمامة •
 . (47)نقض المقنع في الغيبة •
 .( 48) رسالة في جواز ظهور المعجزات على الصالحين وعلى الكذابين •
 .(49) مسألة في تعلق الدليل بالمدلول •

 وأبي الحسين البصري. هذا ما تيسر لي من تقديم ترجمة وجيزة  لسيرة ومسيرة القاضيين عبدالجبار
 الدليل المبحوث عند القاضيين والاعتراض الواقع بينهما:  المبحث الثاني

 المطلب الأول: تمهيد وجيز بمصطلحي الشرط والعلة
والذي يعنينا في هذا المقام وانبنى عليه أحد أدلة القائلين بالتكرار هو   هذه المسألة من دقائق مسائل أصول الفقه المختلفة وكثر فيها الأخذ والرد،

فالعلة كثر تعاريفها والاختلاف فيما  القياس بين الشرط والعلة، لذا قد نشير إلى مفهومهما إشارة مفهمة إلى مبنى الدليل كي يتضح وجه الاستدراك.
بينها لاختلاف المشارب الكلامية والسلامة من دخول مذهب الخصم بقيود أقرب إلى الكلام منها إلى أصول الفقه في تجاوز مذهب الخصم في  

  (50) ت الحكم".ي التي لأجلها يثبكثيرها، لذا نرجع إلى تعريف أقرب إلى أصول الفقه وأشبه بالمجمع عليه معناه.فعرف أبو الحسين العلة: "ه
(: واقع وجود يقوم بفعل ... دون أن يفقد شيئا أو يتنازل عن شيء من طبيعته الخاصة، أو من قدرته على  CAUSEوأما المفهوم الفلسفي للعلة )

و كون العلة تطلق على المؤثرة فقط في الاصطلاح الفلسفي، ومؤثرة وغيرها عند الأصوليين وكذا العلاقة بين السبب والعلة والخلاف  (51)الفعل لاحقا.  
عدمه  وأما الشرط المصطلح عليه في العرف الشرعي والعقلي والعرفي: فعند القرافي "الذي يلزم من  (52) فيما بينهم قد يتعلق به ماينبنى عليها من الآراء

، وأما عند الأرموي:" فهو ما يلزم من وجوده وجود آخر، مع أنه لا يلزم من عدمه عدمه، ولا يكون جزء    (53)العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم"
 (55)(: " إثبات مايتوقف عليه الآخر، فإذا كان الأول فاسدا، كان الثاني كذلك".CONDITION، والمفهوم الفلسفي للشرط )(54) سببه"

 ، وتعريف الأرموي أقرب من التعريف الفلسفي.(56) وأما الشرط اللغوي والتعاليق يرادف مصطلح السبب عند الأصوليين على ماقرره القرافي
 المطلب الثاني: مناقشة أبي الحسين لجواب القاضي عبد الجبار

بون وبعد تشكل صورة المسألة في المطلب السابق، وهو تشبيه الشرط بالعلة، وأيضا توضيح منزع قاضي القضاة ماذهب إليه من اللغة.استدل الذاه
ر العلة لأن  راإلى إفادة الأمر المعلق التكرار إلى تشبيه الشرط بالعلة أو القياس بينهما استنادا على وجه الشبه أو الجامع بينهما تكرار الحكم بتك
.ولقائل أن  (57)الشرط آكد منها لذا أولى بالحكم من العلة، وعقب الرد على الدليل أبو الحسين البصري ونقل عن قاضي القضاة تفصيل الفرق بينهما

يجاب عنه: بأن البصري نقل عن القاضي عبد الجبار    يقول: ما الجدوى من ذكر هذا الدليل مع أن أبا الحسين وقاضي القضاة متفقان في دفع الدليل
وهذا الكلام كأنه مبني على القياس الآنف (58) في حد أو رسم الشرط: "هو المعقول الذي يتعلق به المشروط وإذا لم يكن ] لم [ يتعلق به المشروط".

والدلالة    ويؤنس بما ذكره القاضي: "والصحيح عندنا أنه ـ أي الأمر المشروط بشرط أو صفة ـ لايتكرر، إلا أن نعلم بدليل أن ذلك الشرط فيه كالعلة 
،  أو مرتبة أعلى من هذا القياس بأن بني على الخلاف الفلسفي في الفرق بين الشرط والعلة وتفسير الشرط بالمعنى الواقعي بـأنه  (59) فيتكرر بتكراره "

، وهذا المعنى قريب جدا من كلام قاضي القضاة، وهذا المعنى (60)"ظرف يتوقف عليه ظرف  آخر، فإذا كان الأول غائبا أو ملغيا، كان الثاني كذلك"
في تمييز الشروط والعلل، إن الحكم التقويمي   explicativeمع أنه نقِد، ألجأ أصحاب الموسوعة الفلسفية التصريح بــ "إذاً لايوجد أي شيء تفسيري  

appreciatif  "وعودا  (61) )الخاص بأهمية الأشياء أو بمسؤولية الأشخاص(هو الذي يحدد حاليا استخدام هذه الكلمة أو تلك في الاستعمال الجاري
يز بينهما على البدء؛ الدليل وكلام قاضي القضاة في الشرط مبنيان أو لهما وجه فلسفي عميق لانطول فيه، والتداخل بين الشرط والعلة وصعوبة التما

الأصولية.فحينما له نصيبه وماذكرناه إشارة إلى ذلك. فنأتي على تحليل كلام قاضي القضاة واستدراك القاضي أبي الحسين البصري عليه من الجهة  
أن تكون  ذكر القاضي الشرط بأنه: "هو المعقول الذي يتعلق به المشروط، وإذا لم يكن ]لم[ يتعلق به المشروط" تعقب عليه البصري بأنه" يلزم عليه

فإذا نظر إلى كلام قاضي القضاة حول الشرط يظهر منه تأثره إما بدليل من (62)العلة شرطا، وأيضا إن من لا يعرف الشرط لا يعرف المشروط".
ه تأثير المؤثر  قاسوا بين العلة والشرط أو له وجها آخر فسنتناوله إن شاء الله.وأما في دفع الأول فذكر البصري الفرق بين العلة والشرط بأنه يقف علي
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فقد العلة  ولايلزم أن يتكرر معه المؤثر حتى يتكرر المشروط بتكراره، وكذلك يتكرر الحكم بتكرر العلة لأنها تحصل بيانا...، وجاز وجود الحكم مع  
.وأما الباجي فأجاب: بأن العلة  (63) لأنه يجوز أن تتخلف العلة علة أخرى، والشرط أيضا كذلك يجوز أن يخلفه شرط آخر لذا استويا من هذه الجهة

.وأما الصنعاني أجاب: بأن الحكم يقتصر (64) دلالة تقتضي الحكم لذا تتكرر الحكم بتكررها، والشرط ليس كذلك، لأنه لايقتضي الحكم بل مصحح له
.وابن برهان أجاب: العلة موجبة للحكم وبينها وبين (65)ثبوته على العلة، وثبوت المشروط لايقتصر على الشرط بل يحتاج إلى موجب وهو العلة

.ولعل أحسن من تناول الموضوع ابن السبكي حيث لم يهمل الاستواء الذي ذكره البصري، وأجاب: بأن  (66)الحكم مناسبة وارتباط، والشرط ليس كذلك
رع إياها  كون العلة والشرط من العلامات لذا يتحد الحكم؛ لايسلم لأن جهة اعتبار العلة علامة ليست كالشرط، فمعنى كون العلة علامة هو جعل الشا 

 ة ليست من هذه الجهة بل حتى إن وجوده لايدل وجود المشروط بل جهة اعتباره علامة انتفاء الحكم بانتفائه. علامة وجود الحكم، وكون الشرط علام
فمن خلال ماذكر خاصة عن البصري في التساوي وكذلك ابن  (67)فلا يلزم كونهما علامتين مع اختلافهما في جهة الاعتبار اتحادهما في الحكم

السبكي كذلك يظهر نوع ارتباط وحتى اتحاد في الجهة وأن دخول العلة في حد شرط وارد، ويكتفى بجواب البصري نفسه وكذلك السبكي في دفع  
ى ماسبق نقله عن الأرموي في تفسير الشرط بأن  الشطر الأول من استدراكه.وأما كون التزام العلة شرطا، على تعريف قاضي القضاة يتضح عل 

ما  مايلزم من وجوده وجود آخر يظهر منه أن وجود الشرط مع وجود المشروط متغايران ولايتحدان بخلاف تعبير قاضي القضاة الموهم بالاتحاد.وأ
ونة الشرط وعدم التعلق المشروط بهذا المعدوم  الإلزام أن من لايعرف الشرط لايعرف المشروط على تعريف قاضي القضاة فغير ظاهر لأن عدم كين

كيف ترتب عليه أن من لايعرف الشرط لايعرف المشروط!!! .بل سبق النقل عنه نفسه جواز تخلف شرط لآخر مثله، فالمشروط إذا عدم شرطه  
ولعل مراد قاضي القضاة بــ إذا لم يكن ـ أي وتخلف المعدوم شرط آخر، لايعني أنه في حال وجود المشروط تعلقه بهذا المعدوم بل يتعلق بالموجود،  

 الشرط ـ لم يتعلق به ـ أي بهذا الشرط المعدوم ـ لم يتعلق به المشروط. هذا  الذي ذُكر. والله أعلم. 
 الخاتمة:

 نستخلص هنا أهم النتائج:
لبناء صورة أوضح ومتكامل عن ترجمة الأقدمين يحتاج إعادة النظر في تسطير السابقين والتنقيب في جهودهم خاصة في تراجم شحت كتب   -

 المصادر بالتفصيل فيها. 
 وهوم. في بعض الأحيان يتوسع المعاصرون ويتساهلون في التوصيف بالتلمذة وغيرها لذا دراسة مستنداتهم وأماراتهم ضرورية لتمييز المحقق من الم -
المصطلح الأصولي لمفاهيم الدراسة متأثر في بعض النواحي بالمصطلح الفلسفي وفي بعض النواحي له خصوصية خاصة عندهم يفارقون بها  -

 العرف الفلسفي. 
 كلام القاضي عبد الجبار أقرب إلى الأسس الفلسفية ومبنية على عرفهم بخلاف كلام أبي الحسين الأقرب إلى اللغة والعرف الأصولي.  -
تحقيق السبكي في المسألة يحل جوانب عدة من إشكاليات المسألة وأشبه مايكون جامعا لمسلكي القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري في  -

 تناول المسألة.  
 مصادر البحث ومراجعه :
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 . 58، القزويني، 70  -67/ 1
 وجد قطعة من الكتاب في موضوع الإمامة، قام بالتحقيق والتعليق عليه:  (43)

 Halil Ibrahim DELEN, Özkan ŞIMŞEK, Yusuf ARIKANE, “Ebü’l-Hüseyin El-Basrî’nin Şerhu’l-Usûli’l-

Hamse’sinin İmamet Bölümü: Tahkik Ve İnceleme”. Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 4/1 

(Haziran 2021), 111-201 . 
ببيروت، وقدم   1965، والثاني  1964نشره وحققه: محمد حميد الله، وطبعه المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، المجلد الأول    (44)

وهما اعتمدا  2015، وحققه أيضا: أسامة عبد العظيم طبعه المكتبة الأزهرية عام  1983للكتاب وضبطه: خليل الميس وطبعه دار الكتب العلمية عام  
 . 16بالكلية على طبعة محمد حميد الله حسب توصيف الباحث جبريل محمد الخيري ص 

 مطبوع في آواخر كتاب المعتمد.  (45)
 .  209، ابن المرتضى المنية، ص 402الجشمي،  (46)
 الجشمي، المصدر نفسه، ابن المرتضى المنية، المصدر نفسه.  (47)
 . 374الملاحمي الفائق، ص ابن  (48)
 . 98ابن الملاحمي، ص  (49)
 . 444/ 2البصري،  (50)
 . 157/ 1لالاند،  (51)
 . 133/ 1العطار، حسن بن محمد بن محمود،  (52)
 . 199/  2القرافي،  (53)
 .  330/ 1الأرموي الفائق،  (54)
 . 201/ 1لالاند،  (55)
 . 199/  2، القرافي، 212/ 11الأزهري،   (56)
 . 108/ 1البصري،  (57)
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، ومابين المعقوفتين سقط من مطبوع كتاب المعتمد وأثبته الأصفهاني حينما نقل نص المعتمد والسياق  308/  3، الأصفهاني،  105/  1البصري،    (58)

 يقتضيه. 
 . 124/  17الهمذاني،  (59)
 . 201/ 1لالاند،  (60)
 . 203- 1/202لالاند،  (61)
، ومابين المعقوفتين سقط من مطبوع كتاب المعتمد وأثبته الأصفهاني حينما نقل نص المعتمد والسياق  308/  3، الأصفهاني،  105/  1البصري،    (62)

 يقتضيه. 
 . 108/ 1البصري،  (63)
 . 84، الكلوذاني، ص 340/ 1الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد،   (64)
 . 157/ 1الصنعاني،  (65)
 . 148- 1/147ابن برهان،  (66)
 . 765- 764/ 2السبكي،  (67)


